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294438 ‐ هل يؤمر من طلق ف الحيض أن يطلق بعد مراجعة الزوجة أم يخير بين الأمساك أو الطلاق؟

السؤال

عندي استفسار بموضوع الطلاق البدع ، وأرجو إجابت عليه ، ف الرواية المتفق عليها أن رسول اله صل اله عليه وسلم

طهر قبل أن يمس ، وف خير ابن عمر بعد مراجعة زوجته بين أن يمسك أو أن يطلق ( إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق) ف

رواية لمسلم قال : ( مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ، ولم يقل الرسول إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، فهل

معن ذلك أنه يجب عليه أن يطلقها . أم إنه مخير بين الإمساك والطلاق ، كما ف الرواية المتفق عليها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ضر رمع نب هدِ البع نه عنه روي بألفاظ عدة، منها ما رواه البخاري (5251) ، ومسلم (1471) عال حديث ابن عمر رض

هال ولسالخَطَّابِ ر نب رمع لافَس ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلع ، ضائح هو تَهارام طَلَّق نَّها: " امنْهع هال

ثُم يضتَح ثُم ،رتَطْه َّتا حهسميل ا، ثُمهاجِعرفَلْي هرم   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر كَ، فَقَالذَل نع لَّمسو هلَيع هال َّلص

.  اءسّا النلَه نْ تُطَلَّقا هال رما دَّةُ الَّتلْكَ العفَت ، سمنْ يا لقَب طَلَّق نْ شَاءادُ، وعكَ بسما نْ شَاءا ثُم ،رتَطْه

ورواه مسلم بألفاظ أخرى قريبة:

  مره فَلْيراجِعها حتَّ تَطْهر، ثُم تَحيض حيضةً اخْرى، ثُم تَطْهر، ثُم يطَلّق بعدُ، او يمسكُ  .

نا مرا طَاهقْهّطَلا، فَلْيقَهّطَلنْ يا دَا لَهنْ با، فَايها فطَلَّقَه ا الَّتهتضيى حولَةً ستَقْبسى مخْرةً اضيح يضتَح َّتا حهاجِعرفَلْي هرم 

.  هال رما امك دَّةلْعل قََّكَ الطا، فَذَلهسمنْ يا لا قَبهتضيح

  مره فَلْيراجِعها، ثُم ليدَعها حتَّ تَطْهر، ثُم تَحيض حيضةً اخْرى، فَاذَا طَهرت فَلْيطَلّقْها قَبل انْ يجامعها، او يمسها، فَانَّها الْعدَّةُ

. اءسّا النلَه طَلَّقنْ يا هال رما الَّت

 مره فَلْيراجِعها، ثُم ليتْركها حتَّ تَطْهر، ثُم تَحيض، ثُم تَطْهر، ثُم انْ شَاء امسكَ بعدُ، وانْ شَاء طَلَّق قَبل انْ يمس، فَتلْكَ الْعدَّةُ

.  اءسّا النلَه طَلَّقنْ يا لجو زع هال رما الَّت

وهذه الروايات فيها تخيير المطلق ف الحيض ، بعد أن يراجع زوجته : أن يطلقها ، أو يمسها.

.الاختصار، ولهذا لم يذكر فيها الحيضة الثانية والطهر الثان محمولة عل وجاءت الرواية بلفظ الأمر بالطلاق دون تخيير، وه
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ولا نعلم قائلا بوجوب الطلاق عليه.

روى مسلم (1471) عن انَسِ بن سيرِين، قَال: " سالْت ابن عمر عن امراته الَّت طَلَّق ، فَقَال: طَلَّقْتُها وه حائض ، فَذُكر ذَلكَ

لعمر، فَذَكره للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال:  مره فَلْيراجِعها،، فَاذَا طَهرت فَلْيطَلّقْها لطُهرِها .

ولمسلم أيضا :  مره فَلْيراجِعها، ثُم اذَا طَهرت، فَلْيطَلّقْها  .

. ًامح وا، ارا طَاهقْهّطَليل ا، ثُمهاجِعرفَلْي هروله:  م

والرواية المطولة فيها أنه لا يطلق ف الطهر الذي بعد الحيضة الت طلق فيها، بل حت تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر الطهر

الثان:  مره فَلْيراجِعها، ثُم ليتْركها حتَّ تَطْهر، ثُم تَحيض، ثُم تَطْهر، ثُم انْ شَاء امسكَ بعدُ، وانْ شَاء طَلَّق قَبل انْ يمس، فَتلْكَ

. اءسّا النلَه طَلَّقنْ يا لجو زع هال رما دَّةُ الَّتالْع

وإل هذا ذهب الجمهور.

قال ابن بطال رحمه اله : " وذهب مالك، وأبو يوسف، والشافع، إل ما رواه نافع، عن ابن عمر، فقالوا: من طلق امرأته

حائضا أنه يراجعها، ثم يمسها حت تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء أمسك.

وذهب أبو حنيفة وأكثر أهل العراق إل ما رواه يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، عن ابن عمر ف هذا الحديث، قالوا: يراجعها،

.هذا ذهب المزن فإذا طهرت طلقها إن شاء، وإل

وقالوا: إنما أمر المطلق ف الحيض بالمراجعة ؛ لأن طلاقه ذلك أخطأ فيه السنة ؛ أمر بمراجعتها ليخرجها من أسباب الخطأ،

.ا، ولم يروا للحيضة الثانية بعد ذلك معنتطهر من تلك الحيضة، ثم يطلقها إن شاء طلاقًا صواب ثم يتركها حت

وأما مالك، وأبو يوسف، والشافع، فقالوا: للطهر الثان والحيضة الثانية معان صحيحة، منها أنه لما طلق ف الموضع الذى

نُه عنه، أمر بمراجعتها ليوقع الطلاق عل سنته، ولا يطول ف العدة عل امرأته، فلو أبيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك

الحيضة ، كانت ف معن المطلقة قبل البناء ؛ لا عدة عليها، ولابد لها أن تبن عل عدتها الأول، فأراد اله عل لسان نبيه أن

يقطع حم الطلاق الأول بالوطء؛ لئلا يراجعها عل نية الفراق، حت يعتقد إمساكها ولو طهرا واحدًا، فإذا وطئها ف طهر لم

يتهيأ له أن يطلقها فيه؛ لأنه قد نُه أن يطلقها ف طهر قد مسها فيه، حت تحيض بعده ثم تطهر، فإذا طلقها بعد ذلك استأنفت

عدتها من ذلك الوقت ولم تبن.

وقالوا: إن الطهر الثان جعل للإصلاح الذى قال اله تعال: (وبعولتهن أحق بردهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحا) [البقرة: 228] ؛

لأن حق المرتجع ألا يرتجع رجعة ضرار؛ لقوله تعال: (ولا تمسوهن ضرارا لتعتدوا) [البقرة: 231] .
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قالوا: فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوطء، ولا تعلم صحة المراجعة إلا بالوطء؛ لأنه المبتغ بالناح والمراجعة ف الأغلب، فان

ذلك الطهر مرادا للوطء الذى تستيقن به المراجعة.

فإذا مسها ، لم ين له سبيل إل طلاقها ف طهر قد مسها فيه للنه عن ذلك، ولإجماعهم عل أنه لو فعل ذلك كان مطلقًا لغير

العدة .

فقيل له: دعها حت تحيض أخرى ثم تطهر، ثم تطلق إن شئت قبل أن تمس.

وقد جاء هذا المعن منصوصا عن ابن عمر من حديث قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم، قال: حدثنا معن

بن عبد الرحمن الواسط، قال: حدثنا عبد الحميد ابن جعفر، قال: حدثن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وه ف دمها

حائض، فأمره رسول اله صل اله عليه وسلم أن يراجعها، فإذا طهرت مسها ، حت إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلقها، وإن

شاء أمسها.

قالوا: ولو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة ، كان قد أمر أن يراجعها ليطلقها، فأشبه الناح إل أجل، أو ناح

المتعة، فلم يجعل له ذلك حت يطأ.

وقال أبو عبد اله بن أب صفرة: إنما أجبر ابن عمر عل الرجعة؛ لأنه طلق ف الحيضة، والحيضة لا يعتد بها، ولم يبح له

التطليق ف أول طهر؛ لأن فيه تستمل الرجعة، ففرعها له لاستمال الرجعة بالوطء إن شاء، ثم لم يبح له بعد الوطء الطلاق؛

لأنه شرط ألا يطلقها إلا ف طهر لم يمسها فيه لتون الحيضة الت قبل الطلاق للمبالغة ف براءة الرحم" انته من "شرح صحيح

البخاري" (7/ 378).

والحاصل :

أن من طلق ف الحيض، فإنه يؤمر بإرجاع زوجته إليه، وإمساكها حت تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك.

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (262134) .

واله أعلم.
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